ولالة السبابں 


و أترھا ف استنباط الأجكام 


إعداد الدكتور 
خالد محمد العروسي عبد القادر 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


دلالة السياق من الدلائل العظيمة الأثر » اعتنى ها طائفة من محققي مذاهب الأئمة 
> غير أما لم تذكر مطولة في كتب الأصول » والذي نبه إلى هذا هو ابن دقيق العيد - 
رهه الله - وهذا ما يلاحظه الباحث » فهناك فرق عظيم بين المسطور في كسب 
الأحكام والفروع استدلالا بمذه القاعدة » وبين المذكور تقعیدا وتأصيلاً في كتب 
الأصول » فشرعت - عملا بمذا التنبيه - مستعينا بالله > على جع أقوال الأئمة عن 
هذه الدلالة » وبيان أثرها في تخصيص العام » وتبيين الجمل › وتعيين الحتمل > مدلا 
على هذا الأثر عسائل استنبطها العلماء والأئمة بمذه الدلالة . 


وقد جعلت البحث من مقدمة » وستة مباحث هي : 
المبحث الأول : تعريف دلالة السياق وأمثلته من كلام الشرع والخلق . 
المبحث الثاني : أقوال العلماء في دلالة السياق . 
المبحث الثالث : أسباب رد هذه الدلالة عند المخالفين . 
المبحث الرابع : أثر دلالة السياق في مسائل العموم . 
المبحث الخامس : أثر دلالة السياق في بيان الجمل وتعيين الحتمل . 
المبحث السادس : أثر دلالة السياق في كلام الخلق . 
والحمد لله رب العالمين 


الباحث :د/ خالد العروسي 


0 0 
امقدمة 

تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا > والحمد لله الذي هدانا 
به » وأخرجنا من الظلمات إلى النور » وصلى الله على نبينا محمد الذي نزل الققرآن 
الكريم بلسانه » لساناً عربيا مبينا > لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الهم 
صل على محمد » وعلى أبويه إبراهيم وإماعيل » وعلى آله وأصحابه » ومن اهندى 
بمدیه واتبع سنته › وسلّم تسليما كيرا . 

وبعد » فمن نعم الله الكبرى » التي أنعم ا على عباده من كل جدس ولون » نعمة 
” البيان “ » امان الله تعالى عليدا بجا » إذ قال : س الحم وي عَلَمَ آلفُرَءَاَ 
@ حَلى آلانسَنَّ @ عَلْمَه ليان ش [ الر حجن : ٤ - ١‏ ] 

ومنذ أن فتق لسان إماعيل بالعربية المنة » ثم أسلمها إلى أبنائه من العرب › 
فظلت تنحدر على ألسنتهم » في نفوس مختارة › بريئة من الخسائس المزرية > حقى أظل 
زمان ڼې » لا ينطق عن اهوی - عليه صلوات ريي وسلامه - فاختاره الله تعالی من 
أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وحُقٌ له ذلك » ألم يسأله رجل قائلاً : « يا 
رسول الله » ما أفصحك ؟ فما رأينا الذي هو أعرب منك . قال حق لي » فإنما أنزل 
القرآن على بلسان عربي مبين >“ ؟ » فزادت اللغة اء » وجالاأً > وحسناً» بعد أن 
نطق ها خير من نطق بالضاد . 

وهذه اللغة الشريفة » قد حوت في خزائنها من نفيس البيان » وفصيح الكلام › ما 
جعل الأئمة يدسابقون إلى تأسيس قواعد النظر في علم بلاغة الألسنة عامَة » وبلاغغة 
اللسان العربى المبين خاصة › فأوضحوا براهينه » وأظهروا فوائده » ورتبوا أفانينه . 
فصنفوا المصنفات » وكتبوا الكتب » ككتاب ” البيان والتبيين “ للجاحظ“ 


. ٠٠۹ / ۱ نقله السيوطي عن شعب الإعان للبيهقي . انظر : المزهر في علوم اللغة‎ )١( 
هو عمرو بن بحر الجاحظ . أبو عثمان » كبير أئمة الأدب › ورئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة » توفي‎ )۲( 
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و ” أسرار البلاغة “ و ” دلائل الإعجاز “ للجرجانن" وغيرها كثير . 

ولا كان علم البيان يبحث عن الطرق المختلفة الدلالة » بالوضوح والخفاء » من 
كوفا مجازا » أو استعارة » أو كناية » ولاشتمال القرآن الكرم › وسنة البي الأمين 
- عليه أفضل الصلاة والدسليم - على تلك الخواص والطرق » التي لا تعرف من غير 
علم البيان » يفتقر الواقف على تام المراد من كلام الشرع › إلى هذا العلم . 

ومن الدلالات التي استعارها الفقهاء والأصوليون عن أهل البيان › ” دلالة 
السياق “ أو ما يسمى ب” سياق النظم “ » وهي دلالة عظيمة الأثر » نافعة كل النفع 
في ضبط كلام الشرع » ووضعه موضعه . 

وكنت أتعجب لفاوة كثير من الحققين - لاسيما ابن دقيق العيد" وابسن 
تيمية"“ - بمذه الدلالة » وعنايتهم بجا » فيسترشدون بها إلى بيان الجمل › وتعيين 
الحتمل » ويستدلون با على تخصيص العام وتقييد المطلق › ويستعينون بجا في مناظراقم 
ومناقشاهم › فإذا عدت إلى موضعها في كتب الأصول » وجدت أهُم تعرّضوا مها 
باقتضاب في باب العموم » وقصروها على مسألة العام > هل يدخل فيه الصور غير 
القصودة أم لا ؟ وهناك بون شاسع بين المسطور في كتب الأحكام والفروع استدلال 


بسقوط مجلدات من الكتب عليه سنة ۲٠٠١‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۳ / ۲۳١‏ » الأعلام ۷٤ / ٥‏ . 

“ هو عبد القاهر بن عبد الرحهمن الجرجان الشافعي الأشعري › كان من أئمة اللغة » من مصنفاته ” العمدة‎ )١( 
. ه‎ ٤۷١ في التصريف و ” المغني “ في شرح الإيضاح › توفي سنة‎ 
: ٤۸ / ٤ الأعلام‎ ۳۰۸ / ٩ انظر ترجته في : شذرات الذهب‎ 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب القشيري » تقي الدين » أبو المواهب » يعرف بابن دقيق العيد » من مصففاته ” 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام “ و ” شرح الإ مام “ توفي سنة ۷١۲‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۷ / ۱١‏ › الأعلام ٦‏ / ۲۸۳ . 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » أبو العباس » تقي الدين » من مصنفاته ” منهاج السنة “ 
و ” درء تعارض العقل والنقل “ › توفي سنة ۷۲۸ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۸ / ۱٤١‏ › الأعلام ٠٤٤ / ١‏ . 
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بمذه القاعدة » وبين المذكور › تقعيداً وتأصيلاً هذه الدلالة في كتب الأصول» والذي 
يۇ كد هذا أن ابن دقيق العيد ره الله » أشار إلى هذا المأخذ » في أكثر من موضع في 
كتابه ” إحكام الأحكام “ فقال : « فإن السياق طريق لبيان الجملات » وتعيين 
الحتملات » وتزيل الكلام على المقصود منه » وفهم ذلك قاعدة كبيرة › من قواععد 
أصول الفقه » ولم أر من تعرّض ها » بالكلام عليها وتقرير قاعدقا مطولة › إلا بعسض 
المتأخرين ممن أدر كنا أصحايمم > . 

لذلك استعنت بالله على جمع كلام الأئمة عن هذه الدلالة » وبيان أثرها وتأثيرها 
في استنباط الأحكام » وترجيح الأقوال » وبنت سبب ترز بعض العلماء عن الأحذ 
بمذه الدلالة » فنظمت هذا كله في هذا البحث الذي أقدمه بين يديك . 

هذا والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل › إنه على ذلك لقدير 
وبالإجابة لجدير . 


. ۸۳ - ٩۸۲ | ٤ انظر : إحكام الأحکام‎ )١( 
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المبحث الأول 
تعريف دلالة السياق وأمثلته في كلام الشرع والخلق 
السياق لغة : من السوق يقال : انساقت الإبل › وتساوقت إذا تتابعمت › 


والمساوقة : المتابعة » كأن بعضها يسوق بعضا . 


ويطلق الاتساق أيضا على الانتظام » والنظام : العقد من الجوهر » والخرز ونحوها 
> مي بذلك لنظمه الجوهر والخرز بعضه إلى بعض في نظام واحد » واتساق واحد" . 


ولم يتعرض الأصوليون - فيما أعلم - إلى تعريف السياق اصطلاحاً غير أن أهل 
البيان ذكروا تعريف النظم في اصطلاحهم » وهو قريب من معنى ” السياق “ الذي 
قصده الأصوليون › فقال الجرجان : « النظم : تآخحي معان النحو فيما بين الكلم › 
على حسب الأغراض التي يصاغ ها الكلام > . 

وقيل : « الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتما على ما يقتضيه العقل > » ومن 
هذا التآخي والترتيب الذي بني عليه السياق › أطبق العلماء على تعظيم شأنه › 
وتفخيم قدره » والتنويه بذكره » ولولا هذا النظم لما عرف كفر من إيعان » وإساءة من 
إحسان » ولا ظهر فرق بين مدح وتزيين » وذم وهجين . 

وکتاب ربنا الكرم » الذي تحذى به العرب قاطبة » فأعجزهم بفصاحته وبیانه قد 
قام على حسن الترتيب » وبديع التنظيم » يقول الرازي“ : « ومن تأمل في لطائف 
نظم هذه السورة - أي البقرة - وفي بدائع ترتيبها » علم أن القرآن » كما أنه معجز 


. “ انظر : لسان العرب مادة ” سوق “ و ” نظم‎ )١( 

(۲) انظر : دلائل الاعجاز ص ۸۸ › الإيضاح ص ۸١‏ . 

(۳) انظر : التعريفات ص "٠١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين » أبو عبد الله » فخر الدين » من تصانيفه : ” الحصول “ و ” التفسير “ توفي 
سنة ٦٠٦‏ ه . 


انظر ترجته في : شذرات الذهب ۷ / ٠١‏ › الأعلام ۳١۳ / ٩‏ . 
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وصدق الإمام » أرأیت إلى قوله تال : س دقك انت العَريزُ ڪريم ش 
[ الدخان : ٤۹‏ ] ؟ » فبسياق الكلام عرفنا أنه يعني الذليل الحقير »› لا العزيز 
الكرم . وانظر إلى قوله : س فمن اء فَليوّمن ومن اء فليكفر إا اَعَد 
للطَلللمينَ تارا ش [ الكهف : ۲۹ ] فلولا السياق لما علمنا أن المراد هو الزجر 
والتوبيخ › لا الأمر والتخيير . 

بل روعة نظمه » وحسن سياقه واتساقه › لا حخفى حتى على العوام من الاس › 

يقول الأصمعي”" : قرأت قوله تعالى : س وآلسارق وآلسارقة .. ش [ المائدة : 
٨۸‏ وال جني آعرابي فقلت : س وال عَفو ر رحی ےش سهوا بدلا من : س 
وال عزير ر كيش فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ قلت : كلام الله . قال أعد» 
فأعدت : س والله عقو ر حش » فقال : ليس هذا كلام الله فتنبهت > فقلت : 
e‏ فقال : أصبت » هذا كلام الله . فقلت أتقراً القرآن ؟ قال 
:لا قلت : فمن أين علمت أن أخطأت ؟ فقال : يا هذا » عر »> فحكم » فقطع › 
ولو غفر › ورحم › لا قطع" . 


وقل مغل ذلك في كلام من أوتي جوامع الكلم - ش - فليس في كلامه فضلة لا 


. ٠٤١ / ٤ انظر : تفسير الفخر الرازي‎ ١( 

(۲) هو عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي » أبو سعيد الأصمعي » راوية العرب » وأحد أئمة اللغة » من 
تصانيفه : ” الأضداد “ و ” المترادف “ توفي سنة ۲٠٠١‏ ه. 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۳ / ۷٦‏ › الأعلام ٠١١ / ٤‏ . 

(۳) انظر : زاد المسیر ۲ / "٠١٤‏ . 
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بحتاج إليه » بل كلامه كله متسق منتظم › وإذا أنعمت النظر وجدت أنه - ش - 
يستقصي ويستفصل إذا كان امقام مقام استفصال واستقصاء » حت لا يدع غاية في 
البيان » ولا إشكالاً في الإيضاح » كما في قصة ماعز بن مالك لا أتى البيٌ ش مقر 
بالرن فقال له : « لعلك قلت » أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لايارسول الله › 
فقال : انكحتها ؟ قال : نعم » . 

وني رواية أخرى : « فقال له : فهل تدري ما الزن ؟ قال : نعم أتيت منها حراما 
مغل ما يان الرجل من امرأته حلالاً »» انظر کیف کان ش يستفصل ويستقصي › 
ثم انظر كيف كان يوجز ويختصر كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل الي 
ش فقال : « أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال : أصلي في مرابض الإبل ؟ 
قال : لا > ونظائر هذا كثير » ومن سياق كلامه ش بين الإطاب والإيجاز › 
والاستقصاء والإجال » بنى العلماء كثيرا من القواعد التي تعود إلى ما ذكرناه . 


والناقلون لكلامه ش وأفعاله »> من صحابته رضي الله عنهم » حرصوا كل 
الحرص على نقل الأسباب والوقائع والأحوال » التي جاءت ها الأحكام » فينقلوففا 
بسياقها واتساقها » وأحداثها وأحواها . وكأنك تراها رأي العين » وما فعلوا ذلك › 
إلا لعلمهم بأن هذه الأحوال والأحداث والأسباب هي علل لكثير من الأحكام . 

وكلام الخلق كذلك » فهمه وتوجيهه ينبني على السياق لأن العادة جرت أن 
تكلم يكون مقبلا على المعنى المراد » معرضاً عن غيره » أرأيت لو قال لك قائل : 


. هو ماعز بن مالك الأسلمي » معدود في المدنيين » تب له رسول الله ش كتاباً ياسلام قومه‎ )١( 
. ١ / انظر ترجته في : أسد الغابة ه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحدود » باب هل يقول الإمام للمقرٌ : لعلك للست أوغمزت . رقم 
٩۸۲٤ (‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كناب الحدود . انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم 
۳A۳ (‏ ). 

. عن جابر بن مرة رضي الله عنه‎ ) ۳٠١ ( أخرجه مسلم في كناب الحيض رقم‎ )٤( 
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نفقات الأقارب إنما تجب في اليسار » لفهم من سياقه أنه يقصد الحالة التي 
تجب فيها النفقة » وهي حالة اليسار . ولو فهم أحد أنه يقصد أن كل قريب تجب له 
النفقة » لصح أن ينكر عليه ويقول : إن كلامي م يكن في هذا السياق ولا لهذا 
القصد . 

هذا كله سبر العلماء غور معان الكتاب والسنة » مستعينين بدلالة السياق › 
فاستخرجوا كنوزا من لطائف المعان › ودقائق المسائل » كما ستراها في هذا البحث إن 


شاء الله تعالى . 
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أقوال العلماء في دلالة السياق 

أول من أفرد - فيما أظن - هذه الدلالة عنواناً مستقلاً > ويهذا التعميم › في 
كتاب الأدلة المختلف فيها » هو الز ركشي » وأغلب الظن أنه فعل ذلك تأثرا بكلام 
ابن دقيق العيد" » الذي ما فتئ يذكر محاسن دلالة السياق وأثرها في الأحكام . 

غير أن كلام الز ركشي » جاء مقتضباً » لا يشفي غليلاً » فقال في صدره : « دلالة 
السياق » أنكرها بعضهم » ومن جهل شيئا أنكره >" » ولا أظن أن المنكرين فهذه 
الدلالة » قام إنكارهم على الجهل يما » فدلالة السياق متفق عليها في مجاري كلام الله 
تعالى » وكلام العرب » وهي نوع من أنواع البيان » إلا أن الخلاف بين العلماء في تأثير 
هذه الدلالة على استنباط الأحكام » فهل يُخصص جا العام ؟ وهل يقَيّد ما المطلق ؟ 
وهل بين ما الجمل ؟ فالمنكرون أجابوا عن هذه الأسئلة فقالوا : دلالة السياق » دلالة 
ضعيفة ليس ها هذا التأثير في استنباط الأحكام » وإن كنا تقر على أها نوع من أنواع 
البيان . أما سبب ضعف هذه الدلالة عند من لا يقول ها » فسيتبيّن لك في المبحث 
التالي إن شاء الله تعالى . 

والحق أن هذه الدلالة معرقة في القدم » فإذا اتفقنا على أن الإمام الشافعي - رجه 
الله - هو أول من دون أصول الفقه » فهو كذلك أول من ذكر هذه الدلالة في 
” رسالته “ » وبوّب ها باباً فقال: « باب الصنف الذي يبيْن سياقه معناه » قال الله 


“ هو محمد بن بمادر بن عبد الله » بدر الدين الز ركشي » الشافعي » من مصففاته : ” البحر الحيط‎ )١( 
ه.‎ ۷۹٤ و ” البرهان “ توفي سنة‎ 
. ٠١ / ١ ›الأعلام‎ ٥۷۲ / ۸ انظر ترجته في : شذرات الذهب‎ 

(۲) تأثر الز ركشي بابن دقيق العيد لا يحفى لمن له أدن إطلاع على كتابه » انظر على سبيل المغال كلامه عن 
شرح الإ لام في البحر الحيط ١‏ / ۸ : 

(۳) انظر : البحر الحيط ٠۲ / ٦‏ . 
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تبارك وتعالی : س وَسََلهم عن آلقَرَيّة آلتى ڪَانَت حَاضرة ا لبر اذ EE‏ 
N‏ :7 2 < اک رو مج و 2 6 
یی السبت اذ تاتیھ م حیتانهم یوم سَبتهم شرعا ویوم لا يسبتورن لا تاتيهم 
ڪالك تَبَلُوهُم ما کائوٰا يَقَسُقُونَ ش [ الأعراف : ۱۹۳ ] فابتدأ جل ثناؤه 
ذكر الأمر بعسألتهم عن القرية الحاضرة البحرّ > فلما قال : س اذ يعدورک بى 
آلسّّت ش دل على أنه إنما أراد أهل القرية » لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة 
بالعدوان في السبت ولا غيره » وأنه إنغا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم با 
کانوا یفسقون وقال : س وک ق قَصْمَتَا من قَرية كات ظللمة وأنشَأتا بَعَدَهَا 


وھ #ھ& r”‏ 
۰ 


وما ءاخُری @ فلا أَحَسُوا اسآ إذا هُم متها برضن ش [ الأنبياء : 
٠۲ - ١‏ [] وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها » فذكر قصم القرية » فلما ذكر أا 
ظالمة » بان للسامع أن الظام إغا هم أهلها » دون منازها التي لا تظلم › ولا ذكر القوم 
المنشئين بعدها » وذكر إحساسهم البأس عند القصم › أحاط العلم أنه إغا أحس 
البأس » من يعرف البأس من الآدميين » . 
وقد ينقدح إعتراض لقارئ كلام الشافعي يقول : ليس في كلام الإمام ما يدل 
على اعتبار هذه الدلالة > كل ما هنالك أنه فسّر با كلام الله تعالى » وقد غرف أن 
السياق متفق عليه في مجاري كلام الله تعالى . 
وقد يُسلّم بهذا الاعتراض » لو أن الشافعي ذكر هذا الكلام في غير كتاب 
” الرسالة “ » أما وأنه قد ذكر هذه الدلالة في كتاب لأصول الفقه › تكلم فيه عن 
الأوامر والنواهي › والعام والخاص » وحكم العلة الا ي الفا والنسخ › فما 
أحسبه إلا أراد أن بين أن هذه الدلالة ها تأثير في الأحكام كبقية الدلالات . 


. ۷٤ - ۷۳ انظر : الرسالة ص‎ ١( 


أسوق ما تقدّم لأن بعض العلماء ترد في نسبة هذه الدلالة للشافعي » ولل 
هذا التردد بني على الاعتراض السابق » وقد بان لك بطلانه . 

وقد استدل بمذه الدلالة من الأئمة » الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - 
محتجاً با على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع » لحديث : « العائد في هبه 
كالكلب يعود في قيئه >“ حيث قال الشافعي هذا يدل على جواز الرجوع › إذ قيئ 
الكلب ليس رما عليه » فقال أحمد : الاتراه يقول فيه : « ليس لنا مثل السؤ » العائد 
في هبته ... > الحدیث وهذا مثل سۇ فلا یکون لا“ . 


وعلى هج الإمامين » سار حققو المذهبين › فعملوا بمذه الدلالة » وقد صح عن 
الع بن عبد السلا“ وابن القيم"“ وابن دقيق العيد قوم : « السياق يرشد إلى تبيين 
اجمل » وتعيين الحتمل » والقطع بعدم احتمال غير المراد » وتخصيص العام » وتقييد 
المطلق » وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن أحمله غلط في نظره › 
وغالط في مناظرته »" . 


. ٠٤١ انظر : إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته رقم ( ۲٠۲١‏ ) عن ابسن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته رقم ( ۲٦۲۲‏ ) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

. ٠٣٠١ / ١ فتح الباري‎ › ٥۲ / ٦ انظر : البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن الشافعي » أبو أحمد » سلطان العلماء > من مصنفاته : ” قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام “ و ” الفتاوى “ توفي سنة ٠٦٠‏ . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۷ / ٥۲۲‏ › الأعلام ۲١ / ٤‏ . 

)٦(‏ هو محمد بن أي بكر بن أيوب الحنبلي » الشهير بابن فيم الجوزية » شس الدين » أبو عبد الله » من 
مصنفاته : ” زاد المعاد في هدي خير العباد “ و ” أعلام الموقعين “ توفي سنة ۷١١‏ ه. 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۸ / ۲۸۷ › الأعلام ٥٦ / ٠‏ . 

(۷) وهذا نص ابن القيم » وعثله قال العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد . انظر : بدائع الفوائد ٤‏ / ۹» 
البحر الحيط ٦‏ / ۲ه . 
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أسباب رد هذه الدلالة عند المخالفين 

قد سبق القول أن السياق نوع من أنواع البيان » ويكاد يتفق العلماء على أنه 
نجری في کلام الله تعالی » وکلام العرب » إلا أن الخلاف وقع في أثر هذه الدلالة في 
الاستنباطات » واستخراج الأدلة » ويمكن إيجاز الأسباب التي دعت المخالفين إلى رها 
في الآتي : 

أولا : دلالة السياق دلالة ذوقية › تنعلق بلطائف الكلام » وحسن الترتيب 
والنظم » لذلك يعسر إقامة الدليل » وبيان الحجة على هذه الدلالة في المناظرات 
والجدال » يقول ابن دقيق العيد : « ودلالة السياق لا يقام عليها دليل » وكذلك لو 
فهم المقصود من الكلام » وطولب بالدليل لعسر » فالناظر برجع إلى ذوقه » والمناظر 
يرجع إلى دينه وإنصافه »> وقال في موضع آخر : « وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة 
للناظر في نفسه غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقريره عليه >" . 

فالمنكرون هذه الدلالة > بل وحتى المتوقفون » يطلبون الدليل على صحة هذه 
الدلالة » أما جرد الذوق والفهم » فلا يصلح لأن يكون مخصّصاً لعام أو ميا لجمل . 

ثانياً : وهو سبب يقوم على التسليم بأما دلالة أو قرينة » لكن المخالف يقول : 
إا دلالة مفهوم › أو قرينة تبين المراد » فيلحقها ما يلحق الخلاف في مسألة خصيص 
العام بالمفهوم والقرائن » وفيه ما فيه > على ما عرف في أصول الفقه . 

ثالنا : وهذا السبب يقوم على محذور » حذر منه العز بن عبد السلام » وأحسبه 
ق ل اه اا ا ا و ل 
« المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد › 


( انظر : إحكام الأحکام ۲ / ١۸۷‏ . 
(۲) انظر : إحكام الأحكام ٠١۸ / ٤‏ . 
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مرتبط أوله بآخره » فإنه وقع على أسباب حتلفة لم يقع فيه ارتباط » ومن ربط ذلك 
فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا بربط ركيك » يصان عن مغله حسن الحديث فضلا 
عن أحسنه »^ وهل هناك أحسن من كلام الله » و كلام رسوله ش ؟ فأراد هرلاءِ 
صونه عن الخطاً والزلل » لاسيما وأن المقام » مقام استنباط للأحكام » وبيان للحلال 
والحرام » فالتحرز والاحتياط يكون أولى . 


: “٦ / ١ انظر : نظم الدرر‎ )١( 
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المبحث الرابع 
أثردلالة السياق في مسائل العموم 

دلالة السياق » نافعة أشد ما يكون النفع في باب العموم » لذلك أظن أن الإمام 
الشافعي - رجه الله - ذكر في ” رسالته “ هذه الدلالة »في هذااللباب »هذا 
الغرض . 

ومسائل العموم التي أثرت فيها دلالة السياق واستعان جا الأصوليون في تخصيصها 
هي : 

العام الوارد على سبب خاص .» وقصر العام على مقصوده › والعام إذا كان في 
سياق المدح والذم . 

وقبل الشروع في بيان هذه المسائل » يجدر ذكر قاعدة عظيمة » في تقسيم الألفاظ 
العامة بوضع اللغة » ولا نذكرها ترفا » بل فهم هذه القاعدة » وضبطها › هو الول 
على فهم هذه المسائل » وهو الموضّح لموضع الزاع بين الأصوليين › وهذه القاععدة 
هي : أن اللفظ العام بوضع اللغة على ثلاث مراتب : 

أحدها : ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ مقالية أو حالية » بأن 
أورد مبتدأً » لا على سبب » لقصد تأسيس القواعد فلا إشكال في العمل عقتضى 
عمومه » ومثال القرائن : العدول عن صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع » كقوله تعالى : 
س او آله يأمرْ كم أن تَوَّدُوأ مدت إل أَهَلهَّا ش [ النساء : ٥۸‏ ] نزلت في 
عمان بن طلحة“ قبض منه البي ش مفتاح الكعبة » فدخل به البيت يوم الفتح › 
فخرج وهو يتلو هذه » فدعا عثمان الله » فدفع إليه المغتاح فقال عمر بن الخطاب › لا 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي » هاجر إلى رسول الله ش في هدنة الحديبية مع خالد بن الوليدء 
توفي سنة ٤۲‏ ه . 


انظر ترجته في : أسد الغابة ۳ / ٥۷۲‏ . 


r 


خرج رسول الله ش من الكعبة وهو يتلو هذه الآية : فداه أي وأمي » ما “معته يتلوها 
قبل ذلك . 

الثاني : ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم › ومثاله قوله ش : « فيما 
سقت السماء العشر »> فإن اللفظ عام في القليل والكثير » لكن ظهر أن المقصورد 
منه بیان ا لمخْرَّج » لا قدر المخرج منه ويؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : 
« ليس فيما دون خسة أوسق صدقة »> . فهذا لا عموم له في قصده . 

ES I SS EE 
قرينة تدل على عدم التعميم » كقوله تعالى : س ولن عل اله للكلفرين عَلى‎ 
فيحتج به على إبطال شراء الكافر للعبد‎ ] ١ : آلمُرّمنينَ سبي ش [ النساء‎ 
. المسلم » فإن املك نفى السبيل قطعاً » ويجوز أن لا يراد ذلك باللفظ‎ 

هذا ما ذكره الحققون في شأن هذه القاعدة » وقد رأيت أن العبرة في التعميم 
وعدمه » هي القرائن ومنها دلالة السياق » ومنه نشا لحلاف بين الأصوليين في 
تخصيص العام بقرينة السياق » فاضبط هذه القاعدة وكن منها على ذكر . 


. ۱٤۸ / ٤ أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب العشر فيما بسقى من ماء السماء وبالماء الجاري رقم ( ۱٤۸۳‏ ) 
ومسلم في كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر رقم ( ۹۸۱١‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب زكاة الورق رقم ( ۱٤٤١‏ ) ومسلم في كاب الزكاة رقم 
٠١١۸ (‏ ) عن أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في : شرح الإ مام ۲۸٤ - ۲۸٠١ / ١‏ » الإحكام شرح عمدة الأحكام 
۲ / ۷ البحر الحیط ۳ / 0٩۹‏ . 
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أولإً : أثر دلالة السياق في العام الوارد على سبب خاص : 

أول من نبه على أثر هذه الدلالة في هذه المسألة » هو ابن دقيق اليد - رهمه 
الله - » ومسألة العام الوارد على سبب خاص » من المسائل الشهيرة في أصول الفقه › 
وهی ریات 

أ - أن يرد العام على سبب خاص بسؤال وهو أيضا ضربان : 

٩‏ - أن یکون عاماً فیما سئل عنه ومثاله : ما روی ابو سعيد الخدري“ - رضي 
الله عنه - قال : قيل يا رسول الله : أنتوضأً من بئر بضاعة » وهي بشر يلقى فيها 
الحيض والنتن ولحوم الكلاب ؟ فقال : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » . 

۲ - أن یکون عاماً في غير ما ستل عنه » ومثاله حين سنل الرسول ش : إنا 
ن ركب في البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا أفضتوضأ بماء 
البحر ؟ فقال رسول الله ش : « هو الطهور ماه » الحل ميته > . 

ب - أن يرد العام على سبب خاص بغير سؤال ومثاله ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام وجد شاة لميمونة ميتة فقال : « هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إففاميتة › 
فقال : إنغا حرم أكلها 0 


إذا عرفت صورة المسألة » فقد وقع الخلاف بين العلماء » هل يعتبر عموم اللفظ › 


)١(‏ هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري » من الحفاظ ا مكثرين لحديث رسول الله 
ش » توفي سنة ۷٤‏ ه. 
انظر ترجته في : أسد الغابة ٩‏ / ۱۴۳۸ . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب ما جاء في بئر بضاعة رقم ( ٦‏ ) والترمذي في صحيحه 
في أبواب الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم ( ٦‏ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب الوضوء اء البحر رقم ( ۳۸ ) والترمذي › كتاب الطهارة › 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ( ٦٩‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ هي ميمونة بنت الحارث الهلالية » زوج البي ش › كان مها ” برة “ فسماها ميمونة › توفت 
سنة ۵١‏ ه . 
انظر ترجتها في : أسد الغابة ۷ / ٠٠۹۲‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم ( ٠١٤١-٠١١‏ ). 


ss 


أم يقصر على سببه ؟ 

فللأئمة الأربعة في هذه المسألة قولان » وسبب هذا الاضطراب أن العلماء 
استنبطوا هذه الأقوال » تفريعاً من اجتهادام وفتاواهم 

والحق أن من نسب القول بأن العام يقصر على سببه عند هؤلاء الأئمة فقد غلط 
غلطا عظيما » وحسبك أن فخر الدين في ” مناقب الشافعي “ قد استعاذ بالله أن يصح 
هذا النقل عن الشافعي » لأن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسباجا 
كآيات المواريث . والجهاد والظهار . واللعان . والقذف › واحاربة › والفيئ › والرباء 
والصدقات » وغيرها › فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث 
والتفسير وقد نقل ابن تيمية والقرانيأ" إجماع الأمة على أن حكمها عام في حق غير 
أولنك المعنيين“ . 

أما المسائل التي ظَنٌ أن الأئمة قصروا العام على سببه › فهو يعود إلى القاعدة التي 
ذكرناها في مقدمة هذا الميحث » وهو ظهور قرينة في اللفظ دلت على عدم قصد 
التعميم » ومن هذه القرائن » بل هي أعظمها › دلالة السياق › وهي التي نبه عليها ابن 
دقيق العيد » فأورد فيها تحقيقا بديعا م بُسبق إليه » وذكر فروعا مخرّجة على هذه 
الدلالة فقال رحه الله : « إنما ننه فيها على شيء رأيت بعضهم يغلط بسببه » وذلك 
أن السؤال والجواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقعضيا للتخصيص وقد لا يكون . 
فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص › لأن السياق مين للمجملات مرجح لبعض 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : تيسير التحریر ۱ / ۲۹٤‏ » شرح تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ › رفع 
الحاجب ۳ / ۱۳١‏ . 

(۲) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر الحیط ۳| ٠٠٠‏ . 

(۳) هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي » أبو العباس » شهاب الدين » من مؤلفاته : ” نفائس الأصول في شرح 
الحصول “ و ” الفروق  “‏ توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : الديباج المذهب ص ۱۲۸ › الأعلام ٠٠١ / ١‏ . 

. ۳٠٣٤ / ۲ انظر : مجموع الفتاوی ۳۱ / ۲۸ - ۲۹ » العقد المنظوم‎ )٤( 
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الحتملات » مؤكد للواضحات . وإن كان الثاني فهي المسألة الخلافية » فقد يججيء 
بعض الضعفة » فيرى السؤال والجواب حيث يقتضي السياق التخصيص › فيحمله 
على المسألة الخلافية » ويرجح ما رجحه الجمهور من القول بالعموم » وهو عندنا غلط 
في مصل هذا الحل فلیتنبه له »> . 

وذكر رجه الله في موضع آخر مثلاً على تخصيص العموم بدلالة السياق وهو 
حدیث جابر بن عبد الله“ رضي الله عنه قال : کان رسول الله ش في سفر » فرأى 
زحاماً ورجلا قد ظلّل عليه » فقال : « ما هذا ؟ قالوا : صائم . قال : ليس من التّر 
الصيام في السفر > وقد استدل الظاهرية على تحربم الصوم في السفر بهذا الحديث“ 
لأن اللفظ عام » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » أما ابن دقيق العيد فخصّه 
لمن كان في مثل حالة هذا الرجل » ممن يجهده الصوم ويشق عليه › أو يؤدي به إلى ترك 
ما هو أولى من القربات فالنهي وإن كان عاماً » إلا أن السياق والقرائن دلت على 
تخصيص هذا العموم“ . 

ولا بُظننٌ ظان أن هذه المسألة - أي تخصيص العام بالسياق - ما ابعدعه ابن دقيق 
العيد » - وإن كان له الفضل في التنبيه عليه - بل هو موجود في كلام المتقدمين › 
کالصیرنی » فاطلق جواز النخصیص به ومفله بقوله تعالی : س آلَدِینَ قال لَه 


. ۲۷٤ / ١ انظر : شرح الإلمام‎ )١( 
۷ه‎ ٤ هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري » شهد بدراً وأحداً » من المكثرين في الحديث » توفي سنة‎ )۲( 


انظر ترجته في : أسد الغابة ٤۹۲ / ١‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب قول البي ش لن ظلّل عليه . رقم ( ۱۹٤١‏ ) ومسام في 
كتاب الصوم » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم ( ١١١١‏ ) . 

. ۲٤۷ / ٦ انظر : الحلى‎ )٤( 

(ه) انظر : إحكام الأحکام ۲ / ۲٠٠١‏ . 


() هو محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي » أبو بكر » من تصانيفه ” شرح الرسالة “ » ” كتاب في الشروط “ 
توفي سنة ۳۳۰ ه . 
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آلناس إن الاس قد جَمَعُواً لكو ش [ آل عمران : ۱۷۴ ] . 


وظاهر كلام الشافعي في ” الرسالة “ يقتضيه » وهذا لما نه ابن دقيق العيد على 
أثر هذه الدلالة في العموم » عقد بعض المتأخرين كالزركشي والشوكان في باب 
العموم » مسألة في جواز تخصيص العموم بدلالة السياق » ساقوا فيه تحقيق ابن دقيق 
العيد" . ولم أقف على أحد جعل للمسألة هذا العنوان قبل هذا التنبيه . 


ثم يبقى شيء أخير يجدر ذكره » قبل ختم الكلام في هذه المسألة » وهو بيان الفرق 
بين التخصيص بالسياق والتخصيص بالسبب › لاشتباهه على كير من الناس » فإن 
التخصيص بالسبب غير حتار يقول ابن دقيق العيد : « وجب أن يتنبه للفرق بين دلالة 
المجاف بر الف ران الدال جلى كمض العرم وعلى راد الكل م ون جرد ورو 
العام على سبب » ولا تجريها مجرى واحدا » فإن جرد ورود العام على السبب لا 
يقتضي التخصيص به كزول قوله تعالى : س وآلارق والكارقة فاقطعرا 
نديما ش [ الائدة : ۴۸ ] بسبب سرقة رداء صفوان" » فإانه لا يقتضي 
التخصيص به بالضرورة والإججماع » أما السياق والقرائن فإفا الدالة على مراد المتكلم 
من كلامه » وهى المرشدة إلى بيان الججملات » وتعميين الحتملات » فاضبط هذه 
القاعدة » فا مفيدة في مواضع لا تعصى »© . 
ثانياً : أثر دلالة السياق في قجر العام على مقصوده : 


وهذه قاعدة مشهورة » وهي : أن الكلام إذا سيق لأجل معنى هل يكون حجة في 


انظر ترجته في : شذرات الذهب ۱٦۸ / ٤‏ › الأعلام ٩‏ / ۲۲۶ . 

)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكان » فقيه جتهد من كبار علماء اليمن » من مصنفاته ” نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار “ و ” إرشاد الفحول “ توفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
انظر ترجمته في : الأعلام ٩‏ / ۲۹۸ . 

(۲) انظر : البحر الحیط ۳ / ۳۸١‏ » إرشاد الفحول ص ٠٤١‏ . 

(۳) هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي » يكنى أبا وهب » كان من المؤلفة » وحسن إسلامه » مات 
سنة ٤١‏ ه . 
انظر ترجمته في : أسد الغابة ۳ / ٠٤‏ . 

. ۳۸١ / ۳ البحر الحیط‎ » ۲۲٠ / ۲ انظر : إحكام الأحکام‎ )٤( 


gg 


غيره ؟ أو يقال : إن الكلام في غير المقصود منه مجمل يبيّن من جهة أخرى ؟ ومثله تقي 
الدين ابن تيمية بقوله تعالى : س وَأَحَإء حَل آه الْميّعَ رُم اربوأ ش [ البقرة : ۲۷۵ 
] فهل يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ؟ فيعم بيع الميتة والخزير والحمر 
والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونو ذلك ؟ أم 
يقال : إن الآية سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا وأن أحدها حلال والآخر حرام ؟ 
ولم يقصد فيه بیان ما يجوز ومالا يجوز" . 

ويُفهم من كلام الأصوليين أن أول من عقد هذه القاعدة باباً مستقلاً في كتاببه 
” الملخحص “ هو القاضي عبد الوهاب المالكي › وفهرسها بوقف العموم على 
القصود منه" فقال : « وصورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى : س أحل كم ليله 
آلصَيَامِ لفت إلى : نابک ش إلى قوله تال : س فان بَشْرُوهٌُّ ش [ 
البقرة : ۱۸۷ ] على إباحة كل نوع محتلف في جواز أكله » أو شرب بعض ما يختلف 
في شربه » وقد علم أن المقصود من الأكل والجماع في ليلة الصيام » لا يحرم نسخاً لما 
تقدم . وبقوله تعالی : س وَالّدیرے یکنو آَلذَهَب وآلفصة ولا ُنفقوتهًا 
فی سبيل آله ش [ التوبة : ٠١‏ ] على وجوب الزكاة في نذر محتلف فيه » أو نوع 
ختلف في تعلق الزكاة به » وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المدح والذم نحو قوله 
تعمال : س وَألّدِينَ هم لقُرُوجهم حَفِظونَ @ إلا عَلنَ أرَوَجِهم أَوَمَا ملكت 
أيَمَنْهّمَّ ش [ المؤمنون : ه - ٦‏ ] على جواز الجمع بين الأختين بعلك اليمين ونحوه 


. ۲٠۸ / ٤ انظر : منهاج السنة‎ )١( 

(۲) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغابي البغدادي المالكي › أبو محمد » من مصنفاته : ” عيون الجالس “ 
و ” الإشراف على مسائل الخلاف “ توفي سنة ٤٠١‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۱١١ / ١‏ › الأعلام ۱۸٤ / ٤‏ . 

(۳) انظر : العقد المنظوم ۲ / ۳۸۷ › شرح الإلام ۲۸١ / ١‏ . 


۾ () 


وأثر دلالة السياق على هذه القاعدة لا فى › فان المقصورد لا يعرف إلا 
بالسياق » سواء كان مدحا » أو ذما » أو امتنانا . 


ولقد اختلف العلماء » هل بخص العام عقصوده أم لا ؟ إلى مذهبين : 

الأول : مذهب الجمهور » فقالوا : يبقى على عمومه › ولا بخص عقصوده" . 

الثاني : مذهب الحققين من الشافعية والحنابلة » والمالكية » أنه بخص عقصوده › 
يقول إلكيا هراسي" : « إنه الصحيح » وبه جزم القفال الشاشي في كتابه > فلا 
بحتج بقوله : س والّدیے یکنڑوں الھب وآلف ص٤‏ ش [ التوبة : ٠٤‏ ] 
على وجوب الزكاة ‏ ثم قال : ومن ضبط هذا الباب » أفاده علما كثيرا » واستراح 
من لا یرتب الخطاب على وجهه » ولا يضعه موضعه » . 


. 0۸ / ٣ والزركشي في البحر الحيط‎ > ۲۸٦ - ۲۸١ / ١ نقله عنه ابن دقيق العيد في شرح الإ لام‎ )١( 

(۲) انظر : تیسیر التحریر ۱ / ۲٥۷‏ » أصول ابن مفلح ۳ / ٩۷٥‏ . رفع الحاجب ۳ / ۲۲۷ » شرح تنقيح 
الفصول ص ۲۲١‏ . 

(۳) هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي › عماد الدين » شيخ الشافعية ببغخفداد » من مصففاته : 
” شفاء المسترشدين “ و ” نقض مفردات الإمام أحمد “ توفي ٠٠٤‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۱٤ / ٩‏ ۰ الأعلام ٤‏ / ۳۲۹ . 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن إ“ماعيل » القفال الكبير › إمام الشافعية با وراء النهر » من مصنفاته كتاب ” أصول 
الفقه “ و ” شرح الرسالة “ توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
انظر ترجته في : شذرات الذهب > / ٤٥‏ ›الاعلام ۲۷٤ / ٩‏ . 

(ه) انظر : البحر الحیط ۳ / ٠۹١‏ . 
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وجزم به أيضا القاضي حسين في ” تعليقه “ » واختاره أيضا ابن دقيق 
العيد » والعرّ بن عبد السلام . 

واختاره أيضا جد الدين بن تيمية وحفيده تقي الدين » واستدل ماني 

e ° «“ 4 ١” 9‏ 
مواضع من کتابه تح الباري ابن رجب الحنبلي > ونسبه ا متفدمي المالكية 
القاضى عبد الوهاب » ورجُحه شهاب الدين القرافي . 

واختلف النقل واضطرب عن الإمام الشافعي - رجه الله - وسبب الخلاف عائد 
لاختلاف أصحابه في استنباط هذه القاعدة تخرججا من أقواله » فالآمدي"" نقل عنه منع 
العموم » وتخصيصه بسياق المدح أو الذم » لأن الشافعي منع التمسك بقوله تعالى : 

ر ت ا مر ا a‏ 4 2 ۶3 چ ے ۴ ed‏ 
س والذیرے یکنزور ىح الذهب والفضة ولا ينفقوتها ي سَبیل اله 
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فَبَشَرَهُم بکداب اأ لی رش [ التوبة : ١‏ ] على وجوب زكاة الحلي » مصيرا منه 


“ هو حسين بن محمد بن أحمد المروذي » أبو علي » شيخ الشافعية في زمانه من تصانيفه ” التعليق الكبير‎ )١( 
ه.‎ ٤٦٣ و ” أسرار الفقه “ توفي سنة‎ 
. ٠٠٤ / ۲ الأعلام‎ › ۲۹۰ / ٩ انظر ترجته في : شذرات الذهب‎ 

(۲) انظر : البحر الحیط ۳ / ٠۹٩‏ . 

(۳) هو عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحنبلي » أبو البركات » من مصنفاته ” المنتقى في أحاديث الأحكام “ 
و ” الحرر “ توفي سنة ٥۲‏ ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۷ / ٤٤١‏ › الأعلام ٤‏ / “ . 

. ٩۷٥ / ۳ انظر : اصول ابن مفلح‎ )٤( 

)٥(‏ هو زين الدين عبد الرحمن بن رجب النبلي » أبو الفرج › من مصنفاته ” فتح الباري شرح صحيح 
البخاري “ و ” القواعد الفقهية “ توفي سنة ۷۹٥‏ ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۸ / ٥۷۸‏ » الأعلام ۳ / ٠٠١۹‏ 1 

. ۳۸۷ / ۲ انظر : العقد المنظوم‎ )٩( 

(۷) هو علي بن محمد بن سام التغلبي » أبو الحسن » سيف الدين الآمدي » من مصنفاته ” الإحكام في أصول 
الأحكام “ و ” منتهى السول “ توفي بدمشق سنة ۳١‏ ه. 
انظر ترجته فی : شذرات الذهب ۷ / ۲٥۴۳‏ › الأعلام ٤‏ / ۳۳۲ . 
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إلى أن العموم م يقع مقصوداً في الكلام » وإنما سيق لقصد الذم والمدح » وضعف 
هذا الوجه تاج الدين السبكي" فقال : « والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهب 
العموم >" ولعل هذا القول مأخوذ من قول للشافعي في القدم » فإنه ذهب فيه إلى 
أن النوم في الصلاة لا ينقض الوضوء واحتج بقوله تعالى : س وَالّذين يبِيئُونَ 
لرَبْهمَسجَدا وَقيمًا ش [ الفرقان : ١‏ ] » فأخرجه مخرج المدح » وما حرج 
خر ج المدح ينفي عنه إبطال العبادة . 

والحق أن كلام الإمام الشافعي في ” الرسالة “ عن السياق › يؤيد ما نسب إليه من 
القول بالتخصيص » ونقلوا عنه أيضا قوله : « الكلام مفصل في مقصوده › ومجمل في 
غير مقصوده > . أما ما نقل عنه من مسائل مخالفة هذه القاعدة » فلم يكن ذلك 
خرقاً ها » بل لمعارض آخر » حيث وضع العلماء ضوابط للعمل ذه القاعدة وهي : 

١‏ - أن لا تضعف القرينة - وهي دلالة السياق - عن دلالة اللفظ على 
العموم » وهذا ضابط ذكره ابن دقيق العيد في سياق نحقيق جيد» قال فيه : 
« والتحقيق عندي أن دلالته على مالم يقصد به أضعف من دلالته على ما قصد به › 
ومراتب الضعف متفاوتة › والدلالة على تخصيص اللفظ وتعيين المقصود مأخوذ من 
قرائن قد تضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم والمرجع في ذلك إلى ما 
يجده الناظر بحسب لفظ لفظٍ ..... ومن فوائد هذه القاعدة : أن ما كان غير مقصود › 


. ٠١١ / ۲ انظر : الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 

(۲) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي » أبو نصر » من تصانيفه ” مع الجوامع “ 
و ” رفع الحاجب عن ختصر ابن الgحاجب‏ “ توفي سنة ۷۷١‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۸ / ۳۸۰ › الأعلام ٠۸٤ / ٤‏ . 

(۳) انظر : رفع الحاجب ۳ / ۲۲۹ . 

. ٠۹٩ / ۳ انظر : البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) انظر : البحر الحیط ۳ / ۱۹٩١‏ . 
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يخر ج عنه بدليل قريب الحال » لا يكون في مرتبة الذي يخرج به عن العموم المقصود › 
ومراتب الضعف - كما قدمناه - فيما م يقصد من اللفظ متفاوتة » ومن بعيدها ما 
كان في حكم الطوارئ والعوارض التي لا يكاد يبستحضرها من يجوز عليه الغفلة 
ئ 

لذلك من ظن أن هذه القاعدة يعمل ما على الإطلاق › فقد وهم - لاسيما - 
وأن دلالة السياق » دلالة ذوقية » يختلف الأخذ ما باختلاف الأفهام والمدارك › ولعل 
هذا ما همل الإمام الشافعي وغيره على ترك العمل يذه القاعدة في بعض المواضع 

۲ - أن لا يعارضه عموم آخر خال من المدح أو الذم » وهذا ضابط يكاد يجمع 
عليه الأصوليون . فإذا عارضه قم عليه » لأنه متفق عليه ومغاله قوله تعالى : 

م 2 2 د و وس % رم 2 ريو o‏ 
س حرمت عَليَڪُم اکم .. ش إلى وله : س وأن تَجْمَعُوا ب 


قد 
ى ٍ 
افر ا کے ا »0 ر ۶ 


الین الا ماق سلف ش [ النساء : ۲۳ ] مع قوله تعالی : س فآنكخُوأ ما 


لے 


ر 
2 آل 


ٍ ا ر ص ل ر ۶ے 
فاب لکش السار م ولت وزع قان حفَُم ألا تعد لوأ فواحدة أومًا 
مََكَتَش 

[ النساء : ٦‏ ] فالآية الأولى سيقت لبيان أعيان الحرمات » فقدمت على الثانية الق 
سيقت للإمتنان يإباحة الوطء بملك اليمين » لذلك رذ الحنابلة على داود الظاهري" 
احتجاجه بالآية الثانية على إباحة الأختين بعلك اليمين" . 


وهذا الضابط محل اتفاق بين الأصوليين كما أسلفت › وهو في الحقيقة يعود إلى 


. ۲۸٤ - ۲۸۳ / ۱ انظر : شرح الالام‎ )١( 

(۲) هو داود بن علي بن خلف الأصبهان » أبو سلمان » أحد الأئمة الجتهدين » وإمام أهل الظاهر » توفي سنة 
۰ هھ . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ۳ / ۲۹۷ › الأعلام ۲ / ۳۳۳ . 

(۳) انظر : شرح الكو كب النير ۳ / ٠٠١‏ » المسودة ص ٠٠١‏ » رفع الحاجب ۳ / ۲۲١‏ . البحر الحيط 
۷/۳ . 
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القاعدة التي ذكرناها في مقدمة هذا المبحث › عند ذكرنا لمراتب العموم › فالعام الذي 
أورد مبتدأ لقصد تأسيس القواعد » فلاشك في العمل إعقتضى عمومه › فيقدم على 
العام الذي ظهرت فيه قرينة تقصره على مقصوده » لذلك غلط بعض الأصوليين حين 
جعل همذه القاعدة مذهباً ثالفا يقول : إنه للعموم إلا أن عارضه عام آخر » لا بقصد 
به المدح والذم » فيقدم عليه" . فالحق أن هذا المذهب تكرار لمذهب القائلين بقصر 
العام على مقصوده » مع ذكر بعض التفصيل . 

۳ - وهذا الضابط ذكره عر الدين بن عبد السلام - رجه الله - » ففصّل بينما 
إذا كان المتقدّم شرطاً أم لا » فقال : « ويتعين أن يستفنى من غير هذه القاعدة » إذا 
کان المتقدم شرطاً > کقولہ تعالی : س إن تکوئواً صلحین فاَةء َانَ للأؤّبیر 
عَمَورّا ش [ الإسراء : ٥‏ ] فإنه يتعین أن الوعد بالغفران هاهنا محختص بن تقدم 
ذكره من المخاطبین في قوله تعالی : س إن ووا ش ولا يعم هذا الحكم الخلائق › 
ولا جميع الأمم الماضية » بسبب أن التعاليق اللغوية أسباب » والجزاءات المترتبة عليها 
مسببات والمسبب ناشيء عن سببه » وصلاحنا نحن لا يكون سبباً مغفرة ذنوب الأمم 
السالفة في عادة الله تعالى في خلقه » وإن صلاح كل أمة بختص بها » ولا يتعد إصلاح 
أحد لغيره إلا أن يكون له في ذلك سبب أو معونة » لقوله تعالى : س وأن لَيَسَّ 
للانسن الا مَا سَعَ ش [ النجم : ۹ ] وقوله ش : « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صاڂ يدعو له » فاذا 
م يكن شرطا » فالصحيح الحمل على العموم » » ول أقف على أحد وافق العرً على 
هذا التفصيل غير الأصفهان“ فقال : « وهذا التفصيل حسن لا بأس به > . 


. ٠٠۵ | ۳ وابن النجار في شرح الکوکب امیر‎ » ٤۲۲ / ۱ وهذا ما فعله السبكي في مع الجوامع‎ )١( 
. )/٧)/ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الوصية » باب وصول الصدقات إلى الميت رقم ر‎ )۲( 
. ۳۸۸ - ۳۸۷ / ۲ نقله عنه القرافي في العقد المنظوم‎ )۳( 
هو محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد العجلي الشافعي » أبو عبد الله > شس الدين » من مصففاته‎ )٤( 
ه.‎ ٦۸۸ الكاشف عن الحصول “ و ” غاية المطلب “ توفي سنة‎ ” 
. ٦ / ٤ الأعلام‎ › ٤٤١ / ۷ انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ 
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هذه هي الضوابط التي اشترطها الأصوليون للعمل ذه القاعدة فإذا خالف الإمام 
الشافعي العمل يذه القاعدة في بعض المسائل فذلك لتخلف بعض هذه الضوابط › 
لذلك من أثبت نسبة القول بمذه القاعدة للإمام » فله حجة » وهو كلام الشافعي في 
” الرسالة “ عن السياق » ومن نفاه » فهو المطالب بالدليل . 


ثم يبقى إشكال لا يزول إلا يإثبات مذهب ثالث هذه القاعدة » لم أقف على أحدٍ 
ذكره » وتقرير الإشكال : أن القائلين بعدم اعتبار مقصود الكلام › وأنه لا ُخصأشص 
عموم اللفظ » - وهم الحنفية وجمهور المتكلمين - قد بنوا مسائل عظيمة في باب 
الوقف » والأعان » والطلاق » أعتبر فيها مقاصد الخلق » فخصّصوا يما العموم › 
وعممّوا بها الخصوص » فقد تقل عن الغزالي" - رجه الله - في كتابه ” الفتاوى “ أن 
امقاصد لعتبر » يعني مقاصد الواقفين" . 

ونقل التاج السبكي عن الرافعي » مسائل في الطلاق حص فيها عموم اللفظ 
بعقاصد المتكلمين » وتفريع هذه المسائل على هذه القاعدة لا يتم » مع القول بععمدم 
حجيتها » إلا إذا قلنا ذهب ثالث يفصُل بين كلام الشرع » وكلام الخلق » فتجري 
القاعدة في الثاني دون الأول . ويؤيد هذا التفصيل ما نقله الز ركشي عن بعض 
العلماء من استشكاهم هذه المسألة » بأها لا تتصور في كلام الله المزه عن الغفلة › لأن 
القائل بعدم دخول الصور غير المغصودة في لفظ العموم › قائل بعدم خطورها على 


. ٥۹۴۳ / ٤ انظر : الکاشف‎ ٩( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي › أبو حامد » حجة الإسلام » من مصففاته : 
” المستصفى “ و ” إحياء علوم الدين “ توفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
انظر ترجته في : شذرات الذهب ٩‏ / ۹۸ › الأعلام ۷ / ۲۲ . 

(۳) نقل ذلك الزركشي في البحر احیط ۳ / 9۹ . 

“ هو عبد الكربم بن محمد بن عبد الكرم الرافعي » أبو القاسم » إمام الدين » من تصانيفه : ” الوجيز‎ )٤( 
ه.‎ ٠۲۳ و ” الشرح الكبير “ توفي سنة‎ 
. ٠١ | ٤ انظر ترجته في : شذرات الذهب ۷ / ۱۸۹ › الأعلام‎ 

(ه) انظر : الأشباه والنظائر ۲ / ٠١١‏ . 
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البال » وهو لا صر في حت الله » وإنما يتصور بالدسبة لى" . 

وبعد أن تين لك أقوال العلماء في هذه القاعدة » وتقريرات الأئمة فهذه بض 
المسائل المغرعة عنها : 

١‏ - استدل تقي الدين بن تيمية بمذه القاعدة » في معرض رذه على الرافضي 
الذي زعم أن أبا بكر منع فاطمة“ - رضي الله عنهما - بارثها » مستدلاً بقوله ش : 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث » ما ت ركناه صدقة > وقد خالف أبو بكر عموم قوله 
تعالی : س بُوصی کاله فح دكم للذ كر قلح الأنكيين ش [ النساء : 
١‏ ] وقد أجاب رجه الله بأجوبة منها : « أن هذه الآية لم يقصد ها بيان من يورث › 
ولا بيان صفة الموروث والوارث . وإنغا قصد ما أن المال الموروث يقسم بين الوارثين 
على هذا التفصيل ... وهذا لو كان الميت مسلماً وهؤلاء كفاراً > لم يرثوا ياتفاق 
اللسلمين » وكذلك لو كان كافراً وهؤلاء مسلمين م يرثوا بالسنة وقول ماهير 
المسلمين .... وحينئذ فالآية م تبن من يورث ومن يرثه › لم يكن فيها دلالة على كون 
غير الي ش یرٹ أو لا یورٹث › فلأن لا یکون فيها دلالة على کونه هو یورث 
بطريق الأولى والأحرى > . 


۲ - وعمل جا ابن رجب التبلي عند شرحه لحديث : « أعطيت خساً م يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي » وفيه : « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا › وأيما رجل من 


س 


إمقى أد ر كته الصلاة فليصل >“ وهذا الحديث سيق مساق الامتنان » فلحقه الخلاف › 


. 0۹ / ۳ انظر هذا الإشكال وجواب الزركشي عليه في البحر الحیط‎ )١( 

(۲) هي فاطمة بنت رسول الله ش » سيدة نساء العامين ما عدا مرم بنت عمران » أمها خديجة بنت خويلد › 
تزوجت بعلي رضي الله عنهما » وتوفيت بعد أبيها بستة أشهر . 
انظر ترجتها في : أسد الغابة ۷ / ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الإيعان » باب دعاؤكم رقم (۸) . 

. ۲٠۷ - ۲٠١ / ٤ انظر : منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في كناب الصلاة » باب قول البي ش : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » 
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فاستدل بعمومه بعض الناس على الصلاة في المقابر » والاعطان » والحمّام » وغير 
ذلك » وخصّه آخرون بسیاقه » فقال ابن رجب : « إنما خرج الكلام لبيان أن هذه 
الأمة حصت عن الأمم بأم يصلون في غير المساجد المبنية للصلاة فيها › فيصلون 
حيث أدركتهم الصلاة من الأرض » في مسجد مبني وغير مبني › فالأرض كلها هم 
مسجد » ما بني للصلاة ومام يبن .... وهذا يرجع إلى أن العموم إذا سيق المعنى 
خاص » عم ما سيق له من ذلك المعنى دون غيره نما م يسق الكلام له » ومن الناس من 
يأخذ بعموم اللفظ » والأظهر الأول » وليس هذا تخصيص العموم بسببه الخاص › فإن 
الشارع قد يريد بيان حكم عام يدخل فيه السبب وغيره » بخلاف ما إذا ظهر أنه م 
يرد من العموم إلا معنى خاص سيق له الکلام › فانه يظهر أن غير ما سيق له غير مراد 
من عموم كلامه › والله أعلم > . 


رقم ( ٤۳۸‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر : فتح الباري لابن رجب ۲ / ٤٤0 - ٤٤٤4‏ . 


as 


ثالثاً : العام إذا كان في سياق المح أو الضم . 


وهذه المسألة فرد من أفراد مسألة قصر العام على مقصوده السالفة وتكرار ها » 
وأفردئها بالذكر تقليدا لبعض الأصوليين كالسبكي في ” جمع الجوامع “ والزركشي في 
” البحر “ وإلا فأغلبهم يكتفي بذكر أحدها عن ذكر الآخر . 

والذي نبه إلى هذا هو تاج الدين السبكي في ” رفع الحاجب “ فقال : « ليست 
المسألة مقصورة على ما سيق للمدح والذم » بل هي عامة في كل ما سيق لغرض »'» 
لذلك عاب الزركشي على من ذكر المسألتين في كتابه من غير الإشارة إلى هذا 
اتبيه" . 


ووجه كوفا تكرارا : أن مسألة دخول الصور غير المقصودة في العام » إذا قامت 
قرينة على عدم قصد صورة » أو صور باللفظ العام » والسياق للمدح أو الذم قرينة 
من القرائن التي تقوم على ذلك » فكانت داخلة في ترجهة مسألة غير المقصودة . 

ولقد تلف ابن ابي شری ف بجواب بمنع کوفا تکرارا فقال : « ويجاب بنع کون 
سياق المدح أو الذم عند المخالف قرينة على عدم الدخول في العام » بل المخالف هنا 
يدعى أن سياق المدح أو الذم قرينة صارفة عن قصد التعميم باللفظ أصلاً » فهو ينفي 
العموم هنا عن اللفظ كما يدل عليه استعماله المنقول في الأحكام والحصول° . 
والمخالف في مسألة غير المقصودة › موافق على أن اللفظ عام فيما سواها » مع أن 
القرينة قامت على عدم دخول غير المقصودة في العام » فظهر تغاير ترجتي المسألتين من 
غیر تکرار ٩»‏ . 


(۱) انظر : رفع الحاجب ۳ / ۲۲۹ . 

(۲) انظر : البحر الحیط ۳ | 0۹٩‏ . 

(۳) هو محمد بن محمد بن أي شريف المقدسي الشافعي » كمال الدين » أبو المعالي » من تصانيفه : ” الدرر 
اللوامع بتحرير جمع الجوامع “ و” الفرائد في حل شرح العقائد “ توي سنة ٩۰٩‏ ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ٤١ / ٠١‏ › الأعلام ۷ / ٤۳‏ . 

. ٥۹۱ / ٤ الحصول مع شرحه الکاشف‎ » ۱٠١ / ۲ انظر : الإحکام‎ )٤( 

(ه) انظر : الدرر اللوامع › مخطوط » ٠١١) ٠١١‏ . 
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وهو يعني استعمال الآمدي والرازي للمنقول من قوله تعالی : س والدي 1 
کیو لدعب وَالفِة ولا بفقوتھًا فی ہیل ا قبَشْرَهُم بداب 
اليم ش [ التوبة : ٠١‏ ] » لكن لا يظهر من كلامهم أُم عنوا أن العام غير مقصود 
باللفظ أصلاً بدليل أن صاحب الحصول قال في صدر كلامه : « قصد المتكلم بخطابه 
إلى المدح أو إلى الذم لا يوجب تخصيص العام » ومعناه أنه عام أصلاً » لكن الخلاف في 
سياق المدح أو الذم هل بخصص هذا العام أم لا ؟ 

ثم إذا سلمنا بنفي العموم من هذه الآية أصلاً » فهو جرد مال أتى به الرازي 
والآمدي لتصوير المسألة › وإلا فهناك من الأمغلة ما يقر المخالف بعمومها وقد سيقت 
مساق المدح أو الذم » أرأيت إلى قوله تعالى : س ق افلح آلمُوّمُونَ ج الّدِينَ هم 
فی صلاتهم خدشعون شس إلى قوله : س والدین هم لفروجهم حلفظون @ إلا 
عل روجهم أَوَمَا مَلکٽ أي مهم انهم َير مَلُومينَ ش [ المؤمنون : ۹=“ 
] فسياقها سياق المدح» والمخالف مقر بعموم قوله تعالى : س أَومًا ملكت أيمنهم 
ش » وهو يعم ملك اليمين » سواء الأخحت وغيرها » وقد يستدل ها على جواز الجمع 
بين الأختين بلك اليمين » لكن ترك هذا العام » لعام م يسق لمدح أو ذم وهو قوله 

رچ ر 2 رو ەرو چ ود * 
تعالی : س وان تَجّمعوا ب الین ش”' [ النساء : ۲۳ ] وهذا ما فهمه 
الحققون من كلام الآمدي . لذلك أورد القرافي كلام الآمدي في هذه المسألة في 
موط ضعين من كتابه ” العقد المنظوم “ في باب صيغ العموم ثم في باب ما ظنٌ أنه من 
خصصات العموم » فدل على أن العام في سياق المدح أو الذم مقصود أصلاً » لكن 
هل بحص بمقصوده أم لا ؟ هذا موطن الخلاف . 
)١(‏ انظر هذا المنال وغيره في البحر الحیط ۳ / ۱۹۷ › رفع الحاجب ۳ / ۲٠٠٣‏ . 


. ۲/۱ )( 
. A1 / ۲ (۳) 
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م إن ابن أي شريف ساق هذا الجواب ردا على الزركشي على اعتراضه على 
صاحب ” جمع الجوامع “ لتكراره هذه المسألة » ويظهر والله أعلم أنه م بطع على 
كتاب المصنف الآخر وهو ” رفع الحاجب “ فقد ذكر فيه هذا التبيه . 

هذا ما تقرّر في هذه المسألة > فكل ما قيل من خلاف في المسألة السابقة » يقال هنا 
من غير فرق » والله تعالى أعلم . 
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المبحث الخامس 
آثر دلالة السياق في بيان المجمل وتعيين المحتمل 
وأعني بالجمل هنا » الجمل في اصطلاح الأصوليين وهو : « ما ترذد بين محتملين 
فأكثر على السواء “ » وقد سبق في كلام الأئمة القائلين بدلالة السياق » أا ميّة 
للمجمل ومعينة للمحتمل › أرأيت إلى قوله ش : « الخالة عرلة الأم » » وهذه المرلة 
الق أشار إليها البى ش تتردد بين أكثر من احتمال إما أن يكون ععنى الحنو والشفقة › 
أو مزلة الأم في الحقوق كالنفقة والميراث ونحوه › وبالغان أخحذ أصحاب التتزيل › 
فزعموا أن الخالة ترث كما أن الأم ترث . وهو احتمال وارد إذا استبعدت سياق 
الحديث » ولكن انظر إلى سياق الحديث الذي رواه البراء بن عازب" رضى الله عنه 


۰ 


قال : « حرج رسول الله ش من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم »› فتناوها علي 
فأخحذ بيدها » وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك » فاحتملتها » فاختصم فيها علي 
e 4 3‏ ن » u‏ 

وزيد“ وجعفر » فقال علي : أنا أحق بها » وهي ابنة عمي . وقال جعفر : ابنة عمي 
وخالتها تحتي » وقال زيد : ابنة أخحي » فقضى ها البي ش خالتها » وقال : الخالة بعازرلة 


. ٤١١ / ۳ انظر هذا التعريف في شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر ۲ / ٠٠١١‏ » فتح الباري لابن حجر ۷ / ٠٠٦‏ . 

)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي › أبو عمارة » استصغر في غزوة بدر » وشهد أحداً توفي 
سنة ۷۲ ه. 
انظر ترجته في الإصابة ۲٤۲ / ١‏ . 

)٤(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي › عم رسول الله ش » أسد الله وأسد رسوله » شهد بدراً واستشهد 
في أحد . 
انظر تر هته في الإصابة ٠٠۳ / ١‏ . 

)١(‏ زيد بن حارثة الكابي » أبو أسامة » مولى رسول الله ش وحبه » شهد بدراً » واستشهد في غزوة مؤته 
سنة ۸ ه . 
انظر ترجته في : الإصابة ۲ / ٦۳‏ . 

. جعفر بن أبي طالب » أبو عبد الله » هاجر الهجرتين » استشهد في غزوة مؤته سنة ۸ ه‎ )١( 
. ۲۳۷ / ١ انظر ترجته في : الإصابة‎ 


gg 


الأم » وقال لعلي : أنت مني وأنا منك » وقال عفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال 
لزيد : أنت أخونا ومولانا ٠‏ » يقول ابن دقيق العيد : « سياق الحديث يدل على أا 
بعتزلتها في الحضانة » وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التزيل على تازيلها مزلة الأم في 
الميراث » إلا أن الأول أقوى » فإن السياق طريق إلى بيان الجملات » وتعيين الحتملات 
> وتتزيل الكلام على المقصود منه > . 

ومن الأمغلة التي تلحق بهذا المبحث » ما وقع الخلاف في تفسير قوله تعالى : 


س وله اشرق وَالمَغرب فأَيََّمَا ثوذُوأفعم وَجةالٌ ش [ القرة : ٠٤١‏ ] 
فنقل عن مجاهد" والشافعي وغيرهم أن المراد بقوله : « وجه الله » : قبلة الله“ » فظن 
فظن من ظن أن في هذا تأويل الوجه بمعنى القبلة » ولا كان هذا الاحتمال » لا يساعده 
سياق الآية رد ابن تيمية على ذلك بقوله : « ومن عذها في الصفات فقد غلط » كما 
فعل طائفة » فإن سياق الكلام يدل على المراد حجث قال : س وَللّه آلمَشرفُ 


وار 


وآلمَغرب فَأَيَتَمَا تلوأ فَقمٌ وَجَه آله ش [ البقرة : ٠٤١‏ ] والمشرق والمغغفرب 


الجهات » والوجه هو الجهة . يقال : أي وجه تريده ؟ أي: أي جهة ؟ وأنا أريد هذا 


ع ۰ 8 » ٍ س و۶ رس ا 
الوجه » أي: هذه الجهة » كما قال تعالى : س وَلكل وجَهة هو مُوليهًا ش [ البقرة 


4 
bk 


E.‏ ر ر ی و ھک کی ر ر 
: ۸ ] وهذا قال : س فَأيّتما تولوأفَثم وَج الله ش أي : تستقبلوا وتتوجهوا 


> والله أعلم ° . 


. ) ٤٠١١ ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب عمرة القضاء » رقم‎ )١( 

(۲) انظر : إحکكام الأحکام ٤‏ / ۰۸۲ ۸۳ . 

(۳) هو جاهد بن جبر » أبو الحجاج المكي › تابعي » شيخ القراء والمفسرين › أخذ التفسير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » توفي سنة ٠١۴۳‏ ه . 
انظر تر مته في : شذرات الذهب ۲ / 1٩۹‏ › الأعلام ٭ / ۲۷۸ . 

. ۳۹۱ / ۱ تفسیر ابن کثیر‎ › ٥٤6۹ / ۱ انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) انظر : مجموع الفتاوی ۳ / ۱۹۳ . 
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المبحث السادس 
أثر دلالة السياق في كلام الخلق 

قال جد الدين بن تيمية عن هذا المبحث : « هذا الفصل عظيم الفائدة خصوصاً ني 
الان وکلام الخلق × . وهو شبيه عسألة « دخول الصور غير المقصودة في لففظ 
العموم » » فهو يجري أيضا على كلام الخلق » من أهل الحق وأهل الباطل » فاللفظ 
الخحاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة » والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة »› 
وهذا لا يعرف إلا بسياق الكلام » أرأيت إلى رجل عي إلى غداء فقال : والله 
له أتغدى » فهذه ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم » التي يقطع 
السامع عند ”ماعها أنه م يرد النفي العام إلى آخر العمر » لذلك بنى كثير من الفقهاء 
- لا سيما الحنابلة - مسائل عظيمة على هذه القاعدة » وقد عقد ابن رجب في 
” قواعده “ فصلا خاصاً هذه المسائل" » وعنون ها تاج الدين السبكي في ” منع 
الموانع “ بقوله : هل العبرة بالملفوظ أم بالمقصود" ؟ ونقل عن الغزالي أنه يعتبر 
في كلام الواقفين فيخصص بجا العموم » ويعم بها الخصوص » وإليك بعض المسائل 
المخرجة على معرفة دلالة السياق : 

١‏ - وهذه مسائل ذكرها محمد بن الحسن في ” السير الكبير “ فقال : لو قال 
مسلم الحربي محصور : إنزل › فتزل کان آمنا . ولو قال : إنزل إن كنت رجلا » فژزل 
> کان فیئاً . 


ولو قال له الحري المأسور في يده : الأمان » الأمان » وقال اللسلم في جوابه: 


. ٠١۳١ انظر : المسودة ص‎ )١( 

(۲) انظر : تقریر القواعد ۲ / ٩۱‏ . 

(۳) انظر : منع الموانع ص ٠٠١‏ . 

› هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله » ناشر علم أبي حنيفة » تولى القضاء في عهد الرشيد‎ )٤( 
. ه‎ ٠۱۸٩۹ من مصنفاته : ” المبسوط “ و” الجامع الكبير “ توفي سنة‎ 
. ۸٠ / ٠ الأعلام‎ › ٤٤١۷ / ۲ انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ 
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الأمان » الأمان » كان آمناً » حت لو أراد قتله بعد هذا فعلى أمراء الجيش أن يمنعوه 
من ذلك ولا يصدقونه في قوله : ردت رد کلامه » ولو قال : الأمان » الأمان ستعلم 
ما تلقى . أو قال : الأمان الأمان تطلب › أو قال : لا تعجل حتقى ترى م يكن ذلك 
أماناً بدلالة سياق النظه . 

۲ - نقل تاج الدين السبكي عن الرافعي ما يفيد ذلك فقال : ومن نظر إلى 
السياق ما في فروع الطلاق من الرافعي أنه لو قال لزوجته : إن علمت من أخقي شينا 
وم تقوليه فانت طالق » فتنصرف إلى ما يوجب ريبة » وبوهم فاحشة › دون ما لا 
يقصد العلم به » كالأكل والشرب" . 

هذا والله تعالى أعلم » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجعن . 


. ۱۹۳ / ۱ نقله عنه السرخسي في اأصوله‎ )١( 
. ۱۳١ - ۱۳۰ / ۲ الأشباه والنظائر‎ )۲( 
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لجار وافراجع 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لتقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري 
الشهير بابن دقيق العيد ر ت ۷٠۲‏ ه ) › دار الكتب العلمية › بيروت . 

- الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين علي بن محمد الآمدي ( ت ۳١‏ ه)» 
دار الفکر ٠٤١١‏ ه. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول › محمد بن علي الشوكان 
( ت ٠۲١١‏ ه ) » دار المعرفة » بيروت . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين بن الأثير الجزري ( ت ٦۳١‏ ه ) › نحقيق 
علي معوّض - عادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

- الأشباه والنظائر » لتاج الدين عبد الوهاب السبكي رت ۷۷١‏ ه) »دار الكتسب 
العلمية » بيروت . 

- الإصابة في تمييز الصحابةء لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رت ۸٠٥۲‏ ه ) دار 
صادر » بیروت » الطبعة الأول ۱۳۲۸ ه . 


- أصول السرخسي » لأبي بكر محمد بن أحهمد السرخسي رت ۹۰ ه ) »دار المعرفة › 
بیروت - لبنان . 


- أصول ابن مفلح » لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ( ت ۷٦۳‏ ه )» تحقيق : 
الدكتور فهد السدحان » مكتبة العبیکان » الریاض ٠٤٠٩١‏ ه. 

- الأعلام » خير الدين الزركلي » الطبعة الثامنة » دار العلم للملايين › بيروت - لبنان . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية ر ت ۷١١‏ ه ) › دار الجيل »› بيروت - لبنان . 

- البحر الحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بمادر الزركشي رت ٤ه‏ ) 
راجعه : الدكتور عمر الأشقرء وزارة الأرقاف والشئون الإسلامية » الكويت 

۹ هھ . 
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- التعريفات » لعلي بن محمد بن علي الجرجان ر( ت ٦‏ ه)» دار الكتاب العربي. 

- تفسير الفخر الرازي » لفخر الدين الرازي ر ت ٦٠٦‏ ه ) › دار الفكر »› بيروت . 

- تفسير الطبري » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رت ٠١‏ هه ) » دار الكتصب 
العلمية › بيروت . 

- تفسير ابن كثير » لأيي الفداء إ“ماعيل بن كثير القرشي ( ت ۷۷٤‏ ه) › تحقيق : 
ساهي السلامة » دار طيبة للدشر › السعودية . 

- تقرير القواعد ونحرير الفوائد » لزين الدين عبد الرجحن بن رجب الحخنبلي 
( ت ۷۹٩‏ ه ) » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان » الناشر : دار بن 
عفان » الخبر - السعودية . 

- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام ( ت ۸٦١‏ ه ) > محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه » دار الفكر . 

- جع الجوامع مع حاشية البناني على شرح الحلال » لتاج الدين عبد الوهاب السبكي 
( ت ۷۷۱ هھ ) )»دار الفکر » ۱٤١۲‏ ه. 

- الدرر اللوامع في تحرير مع الجوامع › للكمال محمد بن أي شريف الشافعي 
( ت ٩٠٦١‏ ه ) » مخطوط في مركز البحوث وإحياء التراث › جامعة أم الققرى 
رقم ٩٩‏ . 

- دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني ر ت ۷1 ه ) » تحقيق : الشيخ حمود محمد 
شاكر » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

- الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲٠٤‏ ه ) › تحقيق : خالد العلمي» 
زهير الكي » دار الكتاب العريي » بيروت . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 


( ت ۷۷١‏ ه ) » تحقيق : علي معوض - عادل عبد الموجود » عام الكتب » بيروت 
۹ هھ . 
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- زاد المسير في علم التفسير » لأيي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن الجوزي 
رت ٥۹۷‏ ه ) » المكتب الإسلامي »› بيروت . 

- سنن أي داود مع شرحه عون المعبود » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان 
( ت ۲۷١‏ ه ) » دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان . 

- سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
( ت ۲۷١‏ ه ) » دار الكتب العلمية › بیروت ۱٤١٩۸‏ ه. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لشهاب الدين عبد الحي بن العماد الحنبلي 
ر( ت ۱۰۴۳۲ ه ) » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط وحمود الأرناؤوط » دار ابن كثير 
> دمشق › بیروت . 

- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » لتقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري الشهير 
بابن دقيق العيد ( ت ۷٠۲‏ ه ) › تحقيق : عبد العزيز محمد السعيد » دار أطلس 
۸ هه . 

- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه » نحمد بن أحمد بن النجار الحنبلي ( ت ۹۷۲ه) 
> تحقيق : الدكتور : محمد الزحيلي » والدكتور : نزيه هماد » مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي » مكة المكرمة . 

- صحيح البخاري مع شرح فتح الباري» حمد بن إ“ماعيل البخاري ( ت ٠٠٠١‏ ه) دار 
صادر . 

- صحيح مسلم مع شرح النووي › لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
( ت ۲٣۱‏ ه ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- العقد المنظوم في الخصوص والعموم » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
( ت ٦۸۲‏ ه ) » نحقيق : الدكتور : أحمد الختم عبد الله » المكتبة المكية ٠٤٠١١‏ ه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري › لأحهمد بن علي بن حجر العسقلان ( ت ۲ه 
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)» تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر . 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري › لأب الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
( ت ۷۹١‏ ه ) » تحقيق : طارق عوض الله محمد » دار ابن الجوزي . 

- فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت » لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
( ت ٠۲۲١‏ ه ) » مطبوع بذيل المستصفى . دار العلوم الحدينة » بيروت . 

- الكاشف عن الحصول في علم الأصول › لأبي عبد الله محمد بن عباد الأصفهاني 
رت ٣ه“‏ ه ) » نتحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض › الطبعة الأولى 
۹ه . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


- لسان العرب » لأبي الفضل جال الدين محمد بن منظور المصري رت 1 هھ ) » دار 
صادر › بیروت . 


- الحصول في علم الأصول › لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ت ٠٠٦‏ ه) › تحقيق 
: الدكتور طه جابر العلباني » مطبعة الفرزدق › الریاض ۱۳۹۹ ه . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » لأحمد بن عبد السلام بن تيمية ( ت ۷۲۸ ه 
) مع وترتيب : الشيخ عبد الرجمن بن قاسم النجدي . 


- الحلى » لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ر ت 4٥٦‏ ه ) » دار الفكر . 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » لجلال الدين السيوطي ( ت ٩١١‏ ه.)» دار الجيل» 
بیروت . 

- المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي رت ٠٠٠١‏ ه ) » دار 
العلوم الحدينة » بيروت . 

- المسوّدة في أصول الفقه » جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية › مطبعة 
المد » المؤسسة السعودية › عصر . 
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- منع الموانع عن جمع الجوامع » لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ( ت ۷۷١‏ ه)› 
تحقيق : د/ سعيد بن علي الحميري » دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان . 

- منهاج السنة النبوية » لتقي الدين أحمد بن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) » تحقيق : الدكتور 
محمد رشاد سام . 

- نظم الذرر في تناسب الآيات والسور › لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
( ت ۸۸٥١‏ ه ٠)‏ دار الكتب العلمية › بيروت . 

- نفائس الأصول في شرح الحصول . لشهاب الدين أجمد بن إدريس القرافي 
( ت ٦۸٤‏ ه ) » تحقيق : عادل عبد الموجود - علي معوض » مكتبة نزار الباز » مكة 


المكرمة . 


